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الغانم: أزمة مفتعلة ومعارك حول «العفو» لخلق أبطال وهميين 
والقرار النهائي للمجلس وليس لـ «التشريعية» 

سامح عبدالحفيظ

قال رئيــس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم إن العفو يطلب 
الســمو الأمير  من صاحــب 
الشــيخ صبــاح الأحمــد ولا 
يفرض، مؤكــدا أنه لا حاجة 
لقانــون العفو الشــامل في 
ظل ما قدمه ســموه من عفو 

للمعتذرين.
وأوضــح الغــانم ان مــا 
يثــار بشــأن تقريــر اللجنة 
التشريعية حول قانون العفو 
الشامل ما هو إلا أزمة مفتعلة 
لخلــق أبطال وهميين، مبينا 
أن دمــج اللجنة للاقتراحات 
بقوانــين إجــراء دســتوري 
وأن قــرار التصويــت علــى 
الاقتراحات بقوانين مدموجة 
أو منفصلة يعود للمجلس.

وقــال الغانم في تصريح 
بمجلس الأمة أمس «بالنسبة 
للاستفسارات العديدة حول 
العفو الشامل، فما يحدث الآن 
للأسف من انحدار بمستوى 
الحــوار في بعــض الأحيان 
أمر يرفضه كل أبناء الشعب 

الكويتي».
وذكر الغانم «من حقك أن 
يكــون لك رأي ومن حقك أن 
تدافــع عن رأيــك ومن حقك 
أن تحــاول إقنــاع الآخريــن 
لكن ليس من حقك أن توجه 
الإساءة للآخرين وليس من 
حقك النيل من وجهة نظرهم».
وأوضح الغــانم ان هناك 
أزمــة مفتعلــة فيمــا يتعلق 
الشــامل  العفــو  بموضــوع 
وهناك معارك وهمية القصد 
منهــا خلق أبطــال وهميين، 
مضيفا: «سوف آتيكم بسلاسة 
وببســاطة وبتسلســل لمــا 

حدث».
الغــانم: «عندمــا  وقــال 
يشتكي البعض من أنه كيف 
للجنة التشــريعية أن تدمج 
الاقتراحات في تقرير واحد، 
سأقول لكم لنفترض العكس 
أن اللجنة أرســلت التقارير 
منفصلــة بقانــون أو اثنين 
أو عشــرة فبالنهايــة القرار 

للمجلس».
وتســاءل الغــانم: «لو ان 
اللجنة التشــريعية أرسلت 
التقاريــر منفصلة والمجلس 
قرر دمجها فماذا سيكون الأمر 
ومــاذا ســيكون التصويت، 
والعكــس كذلــك، إذا كانــت 

التقرير فالجواب ببســاطة، 
وهو انه إلى أن يدرج التقرير 
على جدول الأعمال فمن حق 
اللجنة أن تضيف أو أن تحذف 
أو أن تزيد وليس هذا لرئيس 
اللجنة بــل للجنــة وهذا ما 

حدث».
الغــانم «الاقتراح  وذكــر 
الرابع قدم بصفة الاستعجال 
وهذا يعني ان مقدميه طلبوا 
الاســتعجال، وإذا كانــوا لا 
يريــدون لهــذا الاقتــراح أن 
ينضم إلى التقرير فكان الأولى 

بهم انتظار المناقشة».
وذكر الغــانم ان اللائحة 
الداخلية للمجلس واضحة، 
فقبــل أن يــدرج التقرير من 
حــق اللجنــة أن تضيف أو 
تحذف أو تزيــد أو تعمل ما 
تراه مناسبا وفق اللائحة، أما 
إذا أدرج التقرير فهناك مواد 
أخرى تنظم هذا العمل، فيجب 
أن يسحب بقرار من المجلس، 

وليس الرئيس.
وأضاف: «بالنسبة لبعض 
الاخوة الأفاضل الذين يقولون 
إنه علــى الرئيــس أن يعيد 
التقريــر إلــى اللجنــة.. أنا 
أقول حاضر.. عدلوا اللائحة 
إعــادة  واعطونــي ســلطة 
التقارير التي أريد أن أعيدها 
وترك التقارير التي أريد أن 
أتركها وانقلوا هذه السلطة 
من المجلس إلى رئيس المجلس 

بعد ذلك أعيد التقارير».
وذكر الغانم: «لكن سيبقى 

شخص برأيه على كل قانون 
فما ينجح ينجح وما يسقط 

يسقط».
وقال: «أما رأيي الشخصي 
فهو واضح وفي العلن وقلته 
ســابقا والآن ولاحقــا، والله 
الحمد لا ترغيبهم ولا ترهيبهم 
ولا المســبات ولا التغريدات 
التــي يكتبونهــا ويعطونها 
لبعضهم البعض لا تؤثر في 

لا يمينا ولا يسارا».
وأكــد الغــانم «أن العفو 
يطلــب ولا يفــرض، يطلب 
الســمو، ولا  مــن صاحــب 
يمكــن أن يفرض بــأي حال 
من الأحوال، وإذا كنت تقول 
«ان من حقك وفق الدســتور 
فنعم مــن حقك ولم نختلف 
معك، لذلك أحلت الاقتراحات 
إلى اللجنة التشريعية، لكن 

أين النتيجة».
الــغــانـــم   وأوضـــــح 
بالقول«أعتقــد أنــه لا توجد 
أغلبية لكنني سأذهب إلى كل 
الافتراضات، لو كانت هناك 
أغلبية بسيطة ومر القانون، 
فإن لم تكن بموافقة صاحب 
السمو فسوف يرد القانون، 
وبالتالي لا يمكنك أن تفرضه، 
ولنفــرض أن لديــك أغلبية 
خاصة أو كل المجلس وتم رده 
من قبــل الحكومة وصوتت 
عليه مرة أخرى في المجلس، 
أيضا بإمكان حضرة صاحب 
الســمو حل المجلــس وقتما 

يشاء وفق تقديره».
وذكــر الغــانم انــه «لــن 
يكون هناك شــيء بالغصب 
وهــذا الاســتعراض وخلــق 
البطولات الوهمية والمعارك 
غير الحقيقية لن يفيد البلد 
ولن يفيد أحدا، وأعرف بعض 
الإخوة النواب قالوا كلاما هم 
من داخلهم غير راضين عنه 
ولا يقبلــون بــه، لكن نعذر 
ونقــدر الناس الذيــن كانوا 
في الســر والعلــن واضحين 

بنفس المبدأ».
وأكــد الغــانم ان «طريق 
العفــو عــن طريــق صاحب 
الســمو، وغيــر ذلــك هناك 
إجراءات دستورية ولائحية 
نسير فيها، ولكن لا أحد يكذب 
على الناس، فمن يرد النتيجة 
فهذا هو الطريق الذي ســار 
فيــه الإخــوة الأفاضل د.فهد 
الطبطبائي  الخنة ود.وليــد 
وراشــد العنــزي والآخرون 

من يحاول أن يخرب الجلسة 
ولن يســتطيع، فمن أراد أن 
يبدي وجهــة نظره باحترام 
وبــأدب التزامــا بالدســتور 
واللائحة فهذا حقه وسيعامل 
بالمثل، ومــن أراد ألا يحترم 
نفسه فسيواجه باللغة التي 

يفهمها».
وأكد ان «الدستور واضح 
واللائحة واضحة وبالنهاية 
التصويت للأغلبية، وما عدا 
ذلك كلهــا قــرارات مجلس، 
فهــل يناقــش التقريــر غدا 
مــن عدمه، هذا قرار مجلس، 
وهل ســيصوت عليه بشكل 
مفصول أو مدموج هذا قرار 
مجلس وليس قرار الرئيس، 
والترتيبــات الموجودة كلها 
بقــرار من المجلس وســتدار 
الجلسة كما أديرت الجلسات 
الســابقة وفقــا للدســتور 

واللائحة».
وتابع الغانم: «لمن يسأل 
لماذا لــم يدرج في الجلســة 
الســابقة؟ لــم يــدرج لأننــا 
لم نتســلم التقريــر إلا بعد 
توزيع جدول الأعمال، ولماذا 
التقرير أتى في ١٣ فبراير يوم 
الخميس؟ لأن اللجنة عدلت 
علــى التقرير الــذي تقدمت 
به في الســابق بالاقتراحات 
الاقتــراح  الثلاثــة وضمــت 

الرابع».
وقــال: «في نهايــة الأمر 
يجــب أن تعــرف الناس أن 
دمج اللجنة او عدم الدمج لا 
يعني شيئا أمام قرار المجلس، 
فمن يحاول ان يفتعل مشكلة 
على موضوع دمج اللجنة هو 
غير صادق ويختلق مشكلة 

وهمية».
وذكر الغانم «أود أن أذكركم 
بشيء فكلكم موجودون ليس 
في المجالس السابقة ولا في 
الســنين السابقة، بل في هذا 
المجلس تم ضم ٣ اقتراحات 
عفــو بقضايا مختلفة، نفس 
الحالــة بالضبــط، قضايــا 
مختلفة تم دمجها ولم يعترض 
أحد ولم يثر أحد أي مشكلة».
وأضــاف: «أتمنــى مــن 
الالتزام بالدســتور  الجميع 
واللائحــة وهــذا ما ســيتم 
يوم غد(اليوم)، أما بالنسبة 
للنــواب فكل واحد له مطلق 
الحرية في أن يعبر عن رأيه 
وأيضــا كل واحــد يرجع له 
مستوى تعبيره عن رأيه، فمن 

الأمر عند تقدير الرئيس، وإذا 
طرح هــذا الأمر وهو تعديل 
اللائحة سوف أصوت ضده، 
أنتــم مشــكورين  إذا  لأنــه 
موافقون على جعل السلطة 
التقديريــة عنــدي كرئيس، 
لكنني أتكلم عن المدى البعيد 
في المســتقبل، من الممكن أن 

يأتي رئيس لا تثقون به».
وقــال: «إذا كنتم تريدون 
من الرئيس أن يعيد التقارير 
كيفما يشــاء ووقتما يشاء، 
فمــا أراه دســتوريا لا تــراه 
أنت دســتوريا وما أراه غير 
دستوري قد تراه دستوريا، 
وما أراه صحيحــا تراه أنت 

خاطئا وهكذا».
وأكد الغانم «الآن أنا أطبق 
لائحــة ودســتور واللائحة 
لا تســمح بإعــادة أي تقرير 
ناهيــك عن أني أعتقد بأن ما 
قامت به اللجنة التشريعية 
صحيح، لكن لا أفرض رأيي 

على الآخرين».
وأوضح الغانم «كل ما أثير 
للأسف غير صحيح، فإضافة 
الاقتــراح الرابع إلى التقرير 
أمر صحيح، والدمج يأتي إلى 
المجلس وهو من يقرر الفصل 
من عدمه، ورأيي الشــخصي 
فــي القانــون واضــح، وهو 
في موضوع الفصل والدمج 
فالأفضل هو أن يصوت على 
كل قانون على حدة، لكن ليس 
بمزاج الرئيس ولا بمزاج أي 
شــخص آخر ويصــوت كل 

واعتذروا من صاحب السمو 
هذه شــيمة الرجــال وليس 
بعيب، يكبــرك ما يصغرك، 
لا أن نأتي ونفرضه بقانون 

في المجلس».
وذكــر الغــانم ان «الأمــر 
واضح فيمــا يتعلق بالعفو 
الشــامل ويفترض أن يكون 
الأمر بسيطا، إذا كان الشخص 
قد حدد رأيــه فانتهى الأمر، 
وهنــاك مجموعــة أخرى أنا 
من ضمنها، أعتقد أن صاحب 
السمو أعطى العفو الخاص، 
فما هو الشيء الذي يستطيع 
سموه أن يفعله ولم يفعله، 
فســموه فتح الأبواب والمدة 
وصلت من ٣ سنوات ونصف 
إلــى أيام معدودة، ومن لديه 
عزاء ذهب إلى عزائه ومن أراد 
الذهاب إلى المستشفى ذهب».

وقال: «هــذا الأمر أوصله 
لكم بعد استئذان سمو الأمير 
وأنــا مســؤول عــن كلامي، 
فصاحب السمو ما قصر في 
كل الأمــور التــي قدمها لهم 
ولغيرهــم، أيضــا كان هناك 
عفو عن عدة قضايا أخرى قام 
فيها سموه، فما المطلوب أكثر 
من ذلك»، مضيفا: «بوضوح 
شديد نرى أنه لا حاجة لقانون 
كهذا في ظل ما قدمه حضرة 
صاحب السمو في هذا الشأن».

وأضاف: «هــذا هو رأيي 
الشــخصي، لكن هل فرضته 
على الآخرين، لا لم أفرضه، 
ولــم نقلل من رأي الآخرين، 
نحترم وجهة نظرهم المقتنعين 
بها ولنا أيضا وجهة نظر نحن 
مقتنعون بهــا، لكن محاولة 
الهجوم أو الطعن، وحتى من 
يدير المشهد ويريد أن يكون 
البطــل القائــد مــن الخارج 
انزل تعال داخــل، وبدلا من 
ان تتصــل علــى كل النواب 
وتســتجديهم واحــدا تلــو 
الآخــر وأنت في حــال يرثى 
لها اذهــب واعتذر من والدك 
صاحب الســمو مثلما اعتذر 
الآخرون، وهذا هو العفو الذي 
سعينا له جميعا وأنا جزء من 
هذه المساعي بفضل االله مع 

مجموعة من النواب».
وأوضح ان «من ينكر هذا 
الأمر هو غير صادق، سعينا 
في العفو الخاص، والتصويت 
غــدا ليس مــع العفو أو ضد 
العفو ولكن مع طريقة العفو، 
ومع كل ذلك أعرف أن هناك 

يعبر بأسلوب راق يرد عليه 
بشكل راق ومن يعبر بأسلوب 
غير راق فسيرد عليه باللغة 
التــي يفهمها، أو أن الآخرين 

يتحملون المسؤولية».
من جانب آخر، قال الغانم: 
«بالنســبة لموضوع البدون 
وتزويــر الجناســي، بعض 
الإخوة النواب كان لهم رأي 
فمن حقهم وحقــك أن تقول 
رأيــك، ســنناقش الموضوع 
في المجلس وتبدي رأيك في 
الجلسة، نحن لنا رأي وانت 
لــك رأي، والأمور ســتنتهي 
بالتصويت، لكــن أقولها أنا 
ومجموعة كبيرة من النواب 
مكملــين في هــذا الأمــر إلى 

الآخر».
وفيمــا يخــص جلســة 
الغــانم:  الغد(اليــوم) قــال 
«بالنســبة لســؤالكم علــى 
موضــوع تقــديم البنــد من 
عدمه هو بيد المجلس، فنحن 
من طلبنا اســتعجال قانون 
التأمينات وليس هم، هم من 
وضعوا قانون العفو الشامل 
له أولوية، أما الترتيب فنحن 
بمكتب المجلس رتبناه، ومن 
المفتــرض الانتهــاء مــن كل 
بند فــي مدته ومن المفترض 
الانتهاء من العفو الشامل بمدة 
محددة، أما «التأمينات» فله 
الأولوية بالنســبة لمناقشته 

واتخاذ قرار فيه».
وذكــر الغــانم أن «البنود 
موجودة فــي جــدول أعمال 
وأي تقــديم يكــون بقرار من 
المجلــس، ونتمنــى أن نصل 
إلــى صيغة مقبولة لموضوع 
الاستبدال والتأمينات، من أجل 
راحة المتقاعدين ومساندتهم 
وبالطريقــة  ومعاونتهــم، 
التــي لا تضعــف  الســليمة 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية، 
وأنا واثق أنه ســتكون هناك 

حلول ترضي المتقاعدين».
وأضاف انه سيكون هناك 
ســاعتان يوم الأربعاء فيما 
يتعلــق بقضيــة الطائــرات 
وبعدهــا قانــون أو قانونين 
من قوانين اللجنة التشريعية.

وقال الغانم: «بهذه المناسبة 
نبــارك للأخ براك الشــيتان 
توليه مسؤولية وزارة المالية 
وكذلك الأخ محمد بوشهري 
وزارة الكهرباء، وكذلك الأخت 
مــريم العقيــل مســؤوليات 

جديدة عليها».

ً أكد أنه يطُلب من صاحب السمو ولا يفُرض واللجنة البرلمانية دمجت الاقتراحات وفق ما تراه لائحيا

مرزوق الغانم

اللجنــة التشــريعية قامــت 
بدمجهم وهناك من يرى أنه 
يجــب أن يكونــوا منفصلين 
فالقرار للمجلس، فلماذا خلق 
هذه المعــارك والأزمات غير 

الحقيقية؟».
وقــال: «بوجهــة نظــري 
لأنهــم يريدون خلــق أبطال 
غير حقيقيين وأبطال وهميين، 
وقلتهــا مرارا وتكــرارا بأني 
ملتزم بالدســتور واللائحة، 
وقناعتي الشخصية شيء وما 
أطبقه وفقا للدستور واللائحة 

شيء آخر».
وأوضــــح: «قـنـاعـــتي 
الشــخصية مثلا ان القوانين 
المتعلقة بالعفو غير دستورية، 
لكني لم أمتنــع عن إحالتها 
إلى اللجنة التشــريعية كما 
جاء فــي اللائحــة، واللجنة 
التشريعية هي التي صوتت 
ودمجت الاقتراحات الثلاثة في 
البداية وبعدها دمجت الاقتراح 
الرابع لأنه من وجهة نظرها 
أن الاقتراحات الأربعة مرتبطة 
بموضــوع واحد وهو العفو 

الشامل».
وبين «من حق الشــخص 
أن يختلــف في وجهة نظره 
مع اللجنة وأنا ســأقول عن 
رأيي الشخصي في هذا الأمر، 
لكن ليس من حقك أن تطعن 

في الكل».
وأوضح الغانم «من يسأل 
ويقول كيف رفع التقرير وبعد 
ذلك انضم الاقتراح الرابع إلى 

رأيي الشخصي أن يتم التصويت على الاقتراحات كل على حدة لاتخاذ القرار المناسب

لن يكون هناك شيء «غصب» وإن كانت هناك أغلبية فللحكومة الحق في رد القانون

رئيس المجلس لا يملك حق إعادة التقرير إلى اللجنة بل المجلس مجتمعاً حسب اللائحة

بالنسبة لموضوع البدون وقانون الجنسية لكل رأيه ونحترم ذلك وأنا وبعض النواب مستمرون

«الميزانيات»: عدم استقرار «المشروعات الصغيرة»
فاقم الملاحظات على الصندوق وعدم تسويتها

الميزانيات  ناقشــت لجنة 
والحســاب الختامي مشروع 
ميزانيــة الصنــدوق الوطني 
لرعايــة وتنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة للسنة 
الماليــة الجديــدة ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
وحسابه الختامي للسنة المالية 
المنتهية ٢٠١٩/٢٠١٨ وملاحظات 
ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين 
الماليين بشأنه وبحضور وزير 

التجارة والصناعة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنــان عبدالصمد فــي بيان 
صحافــي إن إجمالي الدفعات 
الفعلية المتسلمة من رأس المال 
المخصص للصندوق والبالغ 
مليــاري دينار حســب إفادة 
الصندوق حوالي ١٣٨ مليون 
دينار منذ إنشائه حتى نهاية 

ديسمبر ٢٠١٩.
وبــين أن عــدد المبادريــن 
الذيــن تم التعاقد معهم يبلغ 
٨٣٨ مــن أصــل ١٤٠٠ طلب تم 
قبولــه لتصل قيمــة العقود 
الموقعة نحو ١٤٧ مليون دينار 
في حين بلغت المبالغ المحولة 
فعليــا للمبادرين ١٢٤ مليون 
دينار تقريبا. وأضاف أن عدم 
التنفيذيــة  اســتقرار الإدارة 
وكثــرة تغييرهــا علــى مدى 
السنوات السابقة تسبب في 
تفاقم كــم الملاحظــات وعدم 
تسويتها، حيث لوحظ ضعف 
الجهاز المالي ونقص اللوائح 
والتعاميــم الإداريــة والمالية 
أعمــال الصنــدوق  لتســيير 
وتحقيق أهدافه. ١وأشــار إلى 
ان اللجنة ناقشــت ما يعانيه 
الصندوق من نقص في الكوادر 

مليون دينار بشــأن دراســة 
وخطة لعمل الصندوق حيث 
تبين أنه رغم انتهاء العقد، إلا 
أن الجهــات الرقابية رصدت 
عــدم تطبيق الدراســة وعدم 
اســتيفائها مــن كل الجوانب 
إضافــة إلــى اختــلاف المبالغ 
ودقتهــا وعدم قــدرة الجهات 
الرقابيــة على التأكد منها من 
حيث الفواتيــر وتطابقها مع 
مبالــغ وزارة الماليــة كونهــا 
الطرف المعني بالتعاقد نيابة 
عن الجهات الحكومية في مثل 

هذه التعاقدات.
وأوضــح عبدالصمــد أن 
ديوان المحاســبة اكد أن ما تم 
مــن إجــراءات ماليــة لم تكن 
واضحــة وســليمة مــع عدم 
اســتيفاء كل البيانات كما أن 
هذا التعاقد لــم يعرض على 
آنذاك، وأحيل  مجلس الإدارة 

الأمــر من قبل الإدارة الحالية 
للصندوق، والتحقق من مدى 
جدوى تلك العقود للصندوق 
وما تمت الاستفادة منها فعليا. 
كمــا ناقشــت اللجنــة ما 
يقدمــه الصنــدوق الوطنــي 
لرعايــة وتنمية المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة مــن 
مشاريع والضوابط واللوائح 
المنظمة لها، وآليات التعامل مع 
المشاريع المتعثرة وتصنيفها.

وناقشــت اللجنــة أيضــا 
ضرورة وضع خطة واضحة 
لتفعيل الحاضنات بالصندوق 
الداخلي والخارجي  بنوعيها 
والمختصــة باحتضــان تلــك 
المشــاريع الصغيرة والممولة 
من قبــل الصندوق وتهيئتها 
بكل متطلبات نجاحها وتفعيل 
الاحتضــان داخــل الصندوق 

وبرامجه.

هــذا العقــد لإدارة المخالفات 
المالية لعدم اســتيفاء موافقة 
الديوان المســبقة عند إبرامه 
وباشــر الصندوق في اجراء 
التحقيــق والتي لــم تزود به 
اللجنة حتى تاريخ الاجتماع. 
وقال إن اللجنة طالبت اللجنة 
آنذاك بتكليف ديوان المحاسبة 
بدراســة العقود الاستشارية 
التي أبرمتها الجهات الحكومية 
مع البنك الدولي، ووفق تلك 
الدراســة تبين أن ما أبرم من 
البنك  اتفاقية  عقدين ضمــن 
الدولي بتكلفة إجمالية بلغت 
نحو ٢٫٩ مليون دينار شابتهما 
العديــد من الملاحظــات التي 
تستوجب التحقق من أحقية 
صرف المبالغ المدفوعة ومدى 
أغــراض الاتفاقيــة  تحقيــق 
لأهدافها. وأشار إلى ان اللجنة 
شددت على ضرورة متابعة هذا 

شعيب المويزري ود.عادل الدمخي ورياض العدساني وعدنان عبدالصمد وعبداالله الرومي وخالد الروضان خلال الاجتماع

الوظيفية وتسرب الكفاءات ما 
دفع بالمسؤولين في الصندوق 
إلى التعاقد مع بعض المكاتب 
الاستشارية بالتعاون مع البنك 

الدولي.
ولفت إلى أنه تبين للجنة 
أن تلك المكاتب الاستشــارية 
باتت تخالف دورها في رسم 
الاستراتيجيات والسياسات 
دون الجانب التشغيلي حيث 
قام الصنــدوق بالاســتعانة 
بخبــراء البنك الدولي لأعمال 
تنفيذية بســبب نقص أعداد 
الموظفين، كما أن الاســتعانة 
بتلــك العقــود الاستشــارية 
لــم تنعكــس علــى انخفاض 
الملاحظات المســجلة من قبل 

الجهات الرقابية.
وبين عبد الصمد أنه سبق 
للجنــة أن ناقشــت ما شــاب 
عقــد البنك الدولي بقيمة ٢٫٧ 

العربيد يسأل عن لجنة معادلة
الشهادات العلمية للأطباء

النائــب فــراج  وجــه 
إلى وزير  العربيد ســؤالا 
التربية وزير التعليم العالي 
د. ســعود الحربي قال في 
مقدمــة الأول منهمــا: جاء 
القــرار الإداري رقم (٢٣٨) 
لســنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل 
الفنيــة لدراســة  اللجنــة 
العلمية  الشهادات  معادلة 
للأطبــاء والعاملــين فــي 
مجال الخدمات الصيدلانية 
والخدمات الطبية المساعدة 

والتمريض 
وطالب تزويده وإفادته بالآتي: 

١ ـ ما مهمة هــذه اللجنة وصلاحياتها، 
وفقا للقــرار الوزاري (٢٣٨) لســنة ٢٠١٨ 
المذكــور أعــلاه والذي أوجــدت من خلاله 
للقيــام بدورها موضــوع القــرار ؟ وهل 
هنــاك دور آخــر للجنة يختلــف عما ورد 
إعلانــه بالصفحة الإلكترونيــة للوزارة؟ 
يرجــى الاجابة بالتفصيــل والتدليل على 

المعلومات بالمحاضر الرسمية. 
٢ ـ ما عــدد الاجتماعات التي تمت منذ 
تشــكيل اللجنة بتاريــخ ٢٠١٨/١٠/١ حتى 
تاريــخ تقديم هذا الســؤال؟ وكــم إجمالي 
عــدد المعاملات التــي تم النظر فيها خلال 

جميع الاجتماعات في تلك المدة؟
يرجى الاجابة بالتفصيل مشفوعة بكشف 

للمعاملات المنظورة ونتائج البت فيها. 
٣ ـ ما المدة التي تستغرقها اللجنة لتقييم 
(الشــهادات المعادلة مسبقا من قبل وزارة 
التعليــم العالي) منذ تاريخ وصول طلب 
التقييم للجنة حتى الانتهاء من مناقشــة 

الطلب والرد بالنتيجة؟ 
المنظمــة  باللوائــح  يرجــى تزويدنــا 
لإجراءات اللجنة أو مخطط لتسلسل سير 
المعاملة حســب اللوائح والنظــم المتبعة 
لديكم، وأي أمور قد تلجأ لها اللجنة فيما 
يختــص بعرض المعاملات على اللجنة أو 

إعادة النظر فيها واللوائح 
المنظمة لذلك.

ووجه العربيد ســؤاله 
الثاني بشأن القرار الإداري 
رقــم (٢٣٨) لســنة ٢٠١٨ 
اللجنــة  بشــأن تشــكيل 
الفنيــة لدراســة معادلــة 
الشهادات العلمية للأطباء 
مجــال  فــي  والعاملــين 
الصيدلانيــة  الخدمــات 
والخدمات الطبية المساعدة 
والتمريــض، وبخصوص 
شهادات طب الأسنان التي 

تعادل الدكتوراه.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

١ ـ ما الأســس والشــروط والمتطلبات 
التي تســتند عليها هذه اللجنة لاستكمال 
عملية تقييم الشهادات العلمية التخصصية 
لأطباء الأسنان والتي انتهت معادلتها من 
قبــل وزارة التعليم العالي مســبقا، حتى 
يتم تقييمها بما يعادل شهادة الدكتوراه؟ 
ومــا المدة اللازمة (تقديريــا) للانتهاء من 

أي معاملة؟ 
٢ ـ هــل يوجد لــدى اللجنة كشــف أو 
لائحة محددة بأسماء الشهادات التي تعادل 
الدكتوراه، ســواء كانت شهادات فردية أو 

شهادات مدمجة أو مجتمعة مع بعضها؟
 يرجــى تزويدي بالكشــف أو اللائحة 

إن وجدت. 
٣ ـ هــل يوجــد لدى اللجنــة أي مرجع 
علمي أو قرار وزاري أو إداري تستند إليه 
في حال ورود الشهادات من مختلف دول 
العالم لشهادات أطباء الأسنان التي تعادل 

الدكتوراه سواء مفردة أو مجتمعة؟
يرجــى تزويدي بجميــع المراجع التي 
تستند إليها اللجنة بتصنيف الدول الصادرة 
عنها الشــهادة والخاصة بالدول العربية 
والأجنبية إن وجــد وتزويدنا بأي لوائح 

خاصة بذات الموضوع إن وجد.

استفسر عن الأسس والمتطلبات التي تستند إليها

فراج العربيد

لمشاهدة الڤيديو


